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  والنظام الفقه في الشاهد يمين 

 عبداالله بن أحمد سالم المحماديد. 

  ي قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاءـالأستاذ المشارك ف

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

��aamihmadi@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٢/٠٢/١٤٤٣في  روقبل للنش هـ؛٢٧/٠٨/١٤٤٢(قدم للنشر في 

تتناول هذه الدراسة حكم تحليف الشاهد اليمين في الفقه والنظام، بدلاً عن العمل  المستخلص:

وخلُـص الباحـث في دراسـته  بمبدأ تزكية الشهود، وذلك بسبب كثرة الناس وضـعف الـوازع الـديني.

أداء الشـهادة للاطمئنـان علـى صـدقه، وأن إلى أن يمين الشاهد هي اليمين التي يحلفها الشـاهد قبـل 

الأصل هو عدم تحليف الشاهد المسلم، فتُقبل شهادة العدل مـن غيـر يمـين، إلا أنـه يجـوز للقاضـي 

تحليف الشاهد اليمين إذا ارتاب في شهادته أو كان قبولها للضرورة، وأن القاضي مخير بين الاكتفـاء 

لتزكية أو الجمـع بـين التزكيـة واليمـين، وإذا امتنـع الشـاهد بتزكية الشاهد أو تحليفه اليمين بدلاً عن ا

أما في النظام فقد نصت معظم التشريعات القضـائية  .عن اليمين خُلِّي سبيله دون عقوبة، هذا في الفقه

في الدول العربية على وجوب تحليف الشاهد اليمين قبـل الإدلاء بشـهادته، وإلا كانـت شـهادته غيـر 

عن اليمين دون مبرر قانوني يعاقب بغرامة مالية. وبالنسـبة للنظـام السـعودي فلـم معتبرة، ومتى امتنع 

كمـا  ينص على تحليف الشاهد اليمين، والذي عليـه العمـل في المحـاكم هـو عـدم تحليـف الشـهود.

خلُص الباحث أيض� إلى أن الشاهد لا يُستحلف إذا أنكر تحمل الشهادة، وأنه إذا حلف علـى صـحة 

ح ذلك في قبولها، وأن تحليـف الشـاهد اليمـين لا يعنـي بالضـرورة قبـول شـهادته، بـل شهادته لم يقد

 للقاضي مطلق الحرية في تقدير شهادته. واالله أعلم.

 .التزكية ،اليمين ،الشاهد ،تحليف: الكلمات المفتاحية

  * * * 
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Abstract: This study deals with the ruling on swearing an oath of a witness in 
Jurisprudence and Law, Instead of working with the principle of witness 
recommendation, This is due to the large number of people and the weakness of 
religious faith. 

The researcher concluded in his study that the oath of the witness is the oath that 
the witness swears before performing the testimony to check on his authenticity, And 
that the basic principle is not to swear the Muslim witness, so the certificate of justice 
is accepted without an oath, However, the judge may take the witness to take an oath 
If he doubts his testimony or if its acceptance is necessary, And that the judge has the 
choice between being Attestation of witness Or take the oath for Instead of The 
Attestation of witness, Combine Attestation of witness and oath If the witness refuses 
to take the oath, he is released without penalty This is in jurisprudence, As for the 
law, most of the judicial legislations in the Arab countries stipulated that a witness 
must take the oath before giving his testimony Otherwise, his testimony was not 
considered And if he abstains from taking oath without legal justification, he will be 
punished with a fine, As for the Saudi regime, it did not stipulate that the witness 
should be sworn in and The rule in the courts is not to refer witnesses 

The researcher also concluded that the witness is not sworn if he denies bearing 
the testimony And if he swore to the validity of his testimony, he did not deny that in 
its acceptance And that swearing the witness does not mean accepting his testimony 
but, the judge is free to appreciate his testimony. “Allah knows” 

key words: Swearing, witness, oath, Attestation of witness. 
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 المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 أما بعد: والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فالشهادة هي أكبر وسيلة يعتمد عليها القاضي في حكمه من بين وسـائل الإثبـات 

ا كانــت تلــك الشــهادة تقــوم في أساســها علــى ال شــاهد، وجــدنا الفقهــاء الشــرعية، ولـــمَّ

يشترطون في الشاهد شروط� كثيرة، لعـل مـن أهمهـا وأبرزهـا شـرط العدالـة الحقيقيـة 

 الحاصلة بالسؤال والتزكية.

فبالتزكية يغلب على الظن صدق الشاهد، ولكن بسبب كثرة الناس وفساد الزمان 

نان إلـى وضعف الوازع الديني، لجأ بعض القضاة إلى تحليف الشاهد اليمين، للاطمئ

 تزكية الشهود. أصدقه، بدلاً عن العمل بمبد

 فما مدى مشروعية ذلك في الفقه والنظام السعودي مقارنة بالأنظمة العربية؟

 .»يمين الشاهد في الفقه والنظام«هذا مجال بحثي، وقد عنونت له بـ

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:* 

 صلة هذا الموضوع بالعمل القضائي. -١

 القضاة والأنظمة القضائية في المسألة مما يستدعي بيانها. تفاوت -٢

 محاولة دراسة هذه المسألة وتأصيلها فقه� ونظام�. -٣

 عدم وجود بحث مستقل يتناول هذا الموضوع رغم أهميته. -٤

 أهداف الدراسة:* 

 بيان مدى مشروعية تحليف الشاهد اليمين في الفقه الإسلامي. -١
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تقرير ذلـك في النظـام القضـائي السـعودي أسـوة بالأنظمـة  بيان مدى إمكانية -٢

 العربية الأخرى.

 مشكلة البحث:* 

تظهر مشكلة البحث بالنظر إلى أن تحليف الشاهد اليمين يتنافى مع مبـدأ إكرامـه 

وعدم المضـارة بـه، وهـذا الجانـب لـم يـراع في التشـريعات القضـائية في معظـم الـدول 

ليفـه علـى الإطـلاق، وفي المقابـل نجـد أن النظـام العربية التي نصت علـى وجـوب تح

السعودي لم ينص علـى التحليـف أصـلاً، وهـذا قـد يتسـبب في نـوعٍ مـن الحـرج علـى 

 القضاة، لاسيما مع فساد البعض من الناس ووقوع التساهل في التزكية.

 الدراسات السابقة:* 

م أجد من من خلال بحثي في فهارس المكتبات وشبكة المعلومات (الانترنت) ل

 تناول هذا الموضوع ببحث مستقل.

 منهج البحث:* 

تحرير محل النزاع بذكر مواطن الاتفاق والخلاف إن احتاجت المسألة إلـى  -١

 ذلك.

ــب  -٢ ــن الكت ــوال م ــق الأق ــبرة، وتوثي ــة المعت ــذاهب الفقهي ــى الم الاقتصــار عل

 المعتمدة في كل مذهب.

مــن مناقشــات أو اعتراضــات،  استقصــاء أدلــة الأقــوال، وذكــر مــا يــرد عليهــا -٣

 والجواب عنها ما أمكن.

 ترجيح ما يظهر رجحانه، وبيان سبب الترجيح. -٤

 كتابة الآيات بالرسم العثماني مضبوطة بالشكل، وترقيمها، وبيان سورها. -٥
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ــر في  -٦ ــإن كــان الحــديث أو الأث ــار مــن مصــادرها، ف تخــريج الأحاديــث والآث

ذلك للحكـم بصـحته، وإلا خرجتـه مـن المصـادر الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت ب

 الأخرى مع ذكر ما قاله أهل الحديث في درجته.

 توثيق المعاني اللغوية من كتب اللغة المعتمدة. -٧

 التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب من الكتب المعتمدة في هذا الفن. -٨

 العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. -٩

 العناية بدراسة ما له صلة واضحة بالبحث. -١٠

 ختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. -١١

 خطة البحث:* 

 وتشتمل على خمسة مباحث وخاتمة، وبيان ذلك على النحو الآتي:

  :تعريف اليمينالمبحث الأول. 

  :التعريف بيمين الشاهد.المبحث الثاني 

  :مين في الفقه.تحليف الشاهد اليالمبحث الثالث 

  :تحليف الشاهد اليمين في النظام.المبحث الرابع 

 :تطبيق قضائي. المبحث الخامس 

 :وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. الخاتمة 

أسأل االله أن يوفقنا للصواب، وأن يجنبنا الزلل، وأن يرزقنـا الإخـلاص في القـول 

 والعمل. 

* * * 
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 المبحث الأول

 ليميناتعريف 

 

 في اللغة: اليمينأ. تعريف 

 تُطلق اليمين في اللغة على عدة معانٍ، منها:

 : اليد اليمنى؛ ومنه قوله تعالى: أولاً              :وقوله ]١٧[طه ،

  تعالى:              :٩٣[الصافات[. 

 رة؛ ومنه قوله تعالى: : القوة والقدثاني�         :٤٥[الحاقة[. 

 : العهد والميثاق؛ ومنه قوله تعالى: ثالث�                         

                                     :١٢[التوبة[. 

   : الحلف والقسم؛ ومنه قوله تعالى:رابع�                  

             :٨٩[المائدة[. 

ي الحلف يمين�؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل  واحد منهم يمينـه علـى وسُمِّ

ي الحلف يمين� لاستعمال اليمين فيه  .)١(يمين صاحبه، فسُمِّ

 ب. تعريف اليمين في الاصطلاح:

 تعريف الحنفية:

 .)٢(عقدٌ قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك

                                           
)؛ المطلـع علـى ٢/١٦٢)؛ الصحاح، الجوهري (١٠٧٢انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (ص  ) ١(

)؛ القـاموس المحـيط، ٢٦١)؛ المصباح المنير، الفيـومي (ص٤٧٠ألفاظ المقنع، البعلي (ص

 ).١٦٧)؛ أنيس الفقهاء، القونوي (ص١٢٤١الفيروزآبادي (ص

 ).٥/٤٨٨)؛ حاشية ابن عابدين، محمد أمين ابن عابدين (٣/١٠٧تبيين الحقائق، الزيلعي (  ) ٢(
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 تعريف المالكية:

 .)١(تحقيق ما لم يجب بذكر اسم االله أو صفته

 تعريف الشافعية:

 .)٢(توكيده بذكر اسم االله تعالى أو صفة من صفاتهتحقيق الأمر أو 

 تعريف الحنابلة:

 .)٣(توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر مُعظَّم على وجه مخصوص

وهذه التعريفات تتسـم بـالعموم والشـمول، حيـث تشـمل الأيمـان بصـفة عامـة؛ 

 .)٤(سواء أكانت واقعة في خصومة أم في غير خصومة

بحث هي اليمين الواقعـة في خصـومة، وهـي اليمـين واليمين المقصودة في هذا ال

 القضائية، ولذلك لا بد من تعريفها على وجه الخصوص.

 تعريف اليمين القضائية:

باليمين القضائية، ولكـن يوجـد  تعريفٌ خاصٌ لا يوجد في كتب الفقهاء القدامى 

 لها تعريفات عديدة في كتب المعاصرين.

 ومن تلك التعريفات ما يلي:

اليمين التي تُؤدَّى أمام القضاء لتأكيد ثبوت الحق أو نفيه بالحلف باالله « :هي -١

                                           
 ).٤/٣٩٦(مواهب الجليل، الحطاب   ) ١(

 ).٨/٣روضة الطالبين، النووي (  ) ٢(

 ).١٤/٣٧٩كشاف القناع، البهوتي (  ) ٣(

 ).٤١اليمين القضائية، د.جميل فخري (ص   )٤(
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 ١(»بعد طلبها(. 

 .)٢(»تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد االله تعالى أمام القاضي« :هي -٢

عى به نفي� أو إثبات� عند الاقتضاء من قِبَل المترافعـين « :هي -٣ تأكيد الحق المدَّ

 .)٣(»االله أو صفة من صفاته أمام القاضي المختص وبإذنهأو أحدهما بذكر اسم 

تأكيــد أحــد الخصــمين إثبــات الحــق أو نفيــه بتوجيــه مــن القاضــي أو « :هــي -٤

م، وذلك بذكر االله تعـالى أو صـفة مـن صـفاته مـع الشـعور بهيبـة المحلـوف بـه  المحكَّ

 .)٤(»والخوف من بطشه وعقابه في مجلس القضاء أو التحكيم

 ف وإن تباينت في ألفاظها، فهي متفقة في معانيها.وهذه التعاري

* * * 

                                           
 ).٦/٥٨٨وهبة الزحيلي ( الفقه الإسلامي وأدلته، د.   )١(

 ).١/٣١٩وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، د.محمد الزحيلي (   )٢(

 ).١/٥٥٧نظام المرافعات الشرعية السعودي، الشيخ عبداالله آل خنين ( الكاشف في شرح   )٣(

 ).٤٦اليمين القضائية، د. جميل فخري (ص   )٤(
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 المبحث الثاني

 التعريف بيمين الشاهد

 

 أولاً: تعريف الشاهد.

الشـين والهـاء والـدال «: ابـن فـارسالشاهد في اللغة: اسم فاعـل مـن شَـهِدَ؛ قـال 

 .)١(»أصل يدل على حضور وعلم وإعلام

 .)٢(ي الحاضر شاهداً، وأداؤه شهادةفالشاهد يحضر مجلس القضاء للأداء، فسُمِّ 

وشــهد لــه بكــذا شــهادة؛ أي أدَّى مــا عنــده مــن الشــهادة، فهــو «: الجــوهريقــال 

 .)٣(»شاهد

والشاهد في اصطلاح الفقهـاء هـو: مَـنْ أدَّى الشـهادة في مجلـس القضـاء، أو مَـنْ 

ل الشهادة ولو لم يؤدِّها  .)٤(تحمَّ

يها  .)٥(فالشاهد: حامل الشهادة ومؤدِّ

شــخص يُســتدعى للشــهادة في مســألة «ا الشــاهد في اصــطلاح القــانونيين فهـو: أمـ

يجري التحقيق فيهـا، أو في أفعـال يعلـم عنهـا شخصـي�، بعـد أن يحلـف اليمـين لقـول 

                                           
 ).٥١٧مقاييس اللغة، ابن فارس (ص  ) ١(

 ).٢٣١، القونوي (صءأنيس الفقها  ) ٢(

 .)١/٤٢١الصحاح، الجوهري (  ) ٣(

)؛ ٨٧-١١/٨٦لشؤون الإسلامية بمصر (انظر: موسوعة الفقه الإسلامي، المجلس الأعلى ل   )٤(

 ).٢٩حقوق الشاهد وواجباته، حسين المشوح (ص

 ).٤/٢٧٣فقه السنة، السيد سابق (   )٥(
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 .)١(»الحق

الدليل أو الشخص الذي يُؤتى بـه إلـى المحكمـة أو أي سـلطة قضـائية؛ «أو هو: 

 .)٢(»شاهدته للحادث موضوع المحاكمةللإدلاء بشهادته وإقراره بمعلوماته حول م

 ثاني�: تعريف يمين الشاهد.

: هي اليمين التي يحلفها الشاهد قبـل أداء الشـهادة للاطمئنـان إلـى يمين الشاهد

 .)٣(صدقه، ويلجأ إليها القاضي أحيان� بدلاً من تزكية الشهود عند ضعف الوازع الديني

* * * 

                                           
 ).٥٠٣(ص معجم المصطلحات القانونية، د.عبدالواحد كرم   )١(

 ).٢٠٤معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، د. جرجس جرجس (ص   )٢(

)؛ اليمين القضائية، د.جميل فخري ٨/٦٠٧٦ته، د. وهبة الزحيلي(انظر: الفقه الإسلامي وأدل   )٣(

 ).٥/٢٥٣)؛ موسوعة الفقه الإسلامي، محمد التويجري (١٤٠(ص
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١٢١٤  

 المبحث الثالث

 في الفقهتحليف الشاهد اليمين 

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تحليف الشاهد اليمين على صدقه في شهادته.* 

 اختلف الفقهاء في تحليف الشاهد اليمين بأنه صادق في شهادته؛ على قولين:

  القول الأول:

ليس للقاضي تحليف الشاهد اليمـين علـى صـدقه في شـهادته؛ وبـه قـال جمهـور 

 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(المالكية، و)١(الفقهاء من الحنفية

 القول الثاني: 

، )٥(للقاضي تحليف الشاهد اليمين بأنه صادق في شهادته؛ وبه قال بعض الحنفيـة

                                           
)؛ الأشـــباه ١٦/١١٩)؛ المبســـوط، السرخســـي (٢/٦١٩( انظـــر: أحكـــام القـــرآن، الجصـــاص   )١(

 ).١١/٩٥( ين)؛ قرة عيون الأخيار، علاء الدين ابن عابد١٩٩- ١٩٨والنظائر، ابن نجيم (ص

)؛ ٦/٣٢٩)؛ الجـامع لأحكـام القـرآن، القرطبـي (٢/٢٤٤انظر: أحكام القرآن، ابـن العربـي (   )٢(

 ).٢/١٧٠( تبصرة الحكام، ابن فرحون

)؛ مغنـي ٤/٣٩٢)؛ أسنى المطالب، زكريا الأنصاري (٥/٣٠٨انظر: فتح الباري، ابن حجر (   )٣(

 ).٨/٣٥٦تاج، الرملي ()؛ نهاية المح٤/٦٣٢المحتاج، الشربيني الخطيب (

)؛ شـرح منتهـى الإرادات، البهـوتي ٣٠/١٠٩انظر: الإنصاف مـع الشـرح الكبيـر، المـرداوي (   )٤(

ـــوتي٦/٧٠٩( ـــاع، البه ـــاف القن ـــم١٥/٣٥٤( )؛ كش ـــن قاس ـــع، اب ـــروض المرب ـــية ال  )؛ حاش

)٧/٦٢٧.( 

  )؛ حاشــية ٧/٦٣)؛ البحــر الرائــق، ابــن نجــيم (١٩٨انظــر: الأشــباه والنظــائر، ابــن نجــيم (ص   )٥(

 ).٤/٤٥٧)؛ درر الحكام، علي حيدر (٦/٢٤ابن عابدين، محمد أمين ابن عابدين (
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١٢١٥ 

ــة ــض المالكي ــى)١(وبع ــي ليل ــن أب ــول اب ــو ق ــة، )٢(، وه ــي قرطب ــير قاض ــن بش ــد ب   ، ومحم

 .)٤(، وابن القيم)٣(وابن وضاح

ـت المـادة ( وبهذا الرأي أخذت مجلة الأحكـام ) علـى أنـه: ١٧٢٧العدليـة، فنصَّ

إذا ألــح المشــهود عليــه علــى القاضــي بتحليــف الشــهود بــأنهم لــم يكونــوا كــاذبين في «

ــف أولئــك  ــاليمين، فللقاضــي أن يُحلِّ ــة الشــهادة ب ــزوم لتقوي شــهادتهم، وكــان هنــاك ل

 .)٥(»، وإلا فلاقَبلتُ شهادتكمالشهود، وله أن يقول لهم: إن حلفتم 

 .)٦(شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ كلَّ مَنْ قُبلت شهادته للضرورة استُحلف واختار

 وفي المذهب الحنبلي يجوز تحليف الشاهد في موضعين:

 إذا شهد غير المسلم على وصية المسلم في السفر فإنه يحلف. أحدهما:

إذا شهدت المرأة وحدها في الرضاع فإنها تحلف على إحـدى الـروايتين ثانيهما: 

                                           
)؛ ٧/١٨٧)؛ شـرح الخرشـي، محمـد الخرشـي (٢/١٧٠انظر: تبصرة الحكام، ابن فرحـون(   )١(

)؛ حاشــية الدســوقي، محمــد ٧/١٨٧حاشـية العــدوي علــى شــرح الخرشــي، علـي العــدوي (

 ).٤/١٥٤الدسوقي (

ــر: ال   )٢( ــيم (انظ ــن نج ــق، اب ــر الرائ ــدين٧/٦٣بح ــن عاب ــدين اب ــلاء ال ــار، ع ــون الأخي ــرة عي  )؛ ق

)؛ الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، القرطبـــي ٢/٢٤٤)؛ أحكـــام القـــرآن، ابـــن العربـــي (١١/٩٥(

)٦/٣٢٩.( 

ــزم (   )٣( ــن ح ــى، اب ــر: المحل ــون (١٠/٢٥١انظ ــن فرح ــام، اب ــرة الحك ــرق ٢/١٧٠)؛ تبص )؛ الط

 ).١٢٣الحكمية، ابن القيم (ص

 ).١٢٣انظر: الطرق الحكمية، ابن القيم (ص   )٤(

 ).٤/٤٥٧درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر (   )٥(

 ).١٢٣انظر: الطرق الحكمية؛ ابن القيم (ص   )٦(
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١٢١٦  

أحمد. قال القاضي: لا يحلف الشاهد علـى أصـلنا إلا في موضـعين، وذكـر هـذين عن 

 .)١(الموضعين

 الأدلة:

 أدلة القول الأول:

ة لهم، وقد قال االله  -١ :  أن هذا التحليف للشهود مضارَّ         

     :٢(]٢٨٢[البقرة(. 

ر عدل، أما العدل فقولـه كـافٍ، وأمـا غيـر أن الشاهد إما أن يكون عدلاً أو غي -٢

 .)٣(العدل فلا تنفع فيه اليمين

وليس المعتبر فيهم إلا أن يكونوا عدولاً مرضيين كما نطـق بـه «: الشوكانييقول 

الكتاب العزيز، فإن كانوا كذلك لم يتعلق بهم تهمة، فلا يجـوز تحلـيفهم، وإن تعلقـت 

 .)٤(»مردودة من هذه الحيثية بهم تهمة فليسوا بعدول مرضيين، فشهادتهم

 .)٥(أن الاستحلاف ينبني على الخصومة، ولا خصم للشاهد -٣

أن منصــب الشــاهد يــأبى التحليــف، فقــد أُمرنــا بإكرامــه، ولــيس مــن إكرامــه  -٤

 .)٦(استحلافه

                                           
)؛ الإنصـاف مـع ١٢٣)؛ الطرق الحكمية، ابن القـيم (ص١١/٣٤٠( انظر: المغني، ابن قدامة   )١(

 ).٢٩/٣٣٤الشرح الكبير، المرداوي (

 .)٣/٣٥٦السيل الجرار، الشوكاني (   )٢(

 ).٢/١٧٠تبصرة الحكام، ابن فرحون (   )٣(

 ).٣/٣٥٧السيل الجرار، الشوكاني (   )٤(

 ).١٦/١١٩المبسوط، السرخسي (   )٥(

 =)؛ مغنـي المحتـاج،٤/٣٩٢( )، أسنى المطالب، زكريـا الأنصـاري١٦/١١٩( المرجع السابق   )٦(
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ويمكن أن تناقش هذه الأدلة: بأن تحليفه اليمين للاستيثاق والاطمئنـان في حـال 

 ليس على إطلاقه، فالأصل عدم التحليف.التهمة والريبة فقط، و

 أدلة القول الثاني:

  قوله تعالى: -١                                

                                         

                                           

                :١٠٦[المائدة[. 

تحليف الشاهدين إذا كانا من غيـر أهـل الملـة علـى الوصـية في  فقد شرع االله 

 .)١(السفر

  قوله:«: القرطبيقال      :قيل: الوصيان إذا أُرتيب في قولهما. وقيل

 .)٢(»الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بقولهما الحاكم حلَّفهما

منسوخة، مع كونها واردة في شهادة غير المسلمين. ولو فُرض : بأن الآية ونوقش

عى عليهما،  أنها غير منسوخة وأن حكمها باقٍ، فتحليف الشاهدين هنا لأنهما صارا مُدَّ

 .)٣(حيث ادَّعى الورثة أنهما خانا في المال

                                           
 ).٨/٣٥٦( المحتاج، الرملي)، نهاية ٤/٦٣٢الشربيني الخطيب (=

 ).١٢٣الطرق الحكمية، ابن القيم (ص   )١(

 ).٦/٣٢٩الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (   )٢(

)؛ ٥٧٧-٧/٥٧٥)؛ التفسـير البسـيط، الواحـدي (٢/٦١٩انظر: أحكـام القـرآن، الجصـاص (   )٣(

السـيل  )؛١٥٦)؛ الطرق الحكمية، ابـن القـيم (ص٦/٣٣٠الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي (

 ).٣/٣٥٧الجرار، الشوكاني (
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حت عائشة وأجيب بأنه لا منسوخ  : بأن الآية محكمة غير منسوخة، وقد صرَّ

أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها مـن حـلال فاسـتحلوه، «فقالت:  في المائدة،

 .)١(»وما وجدتم فيها من حرام فحرموه

ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من الفقهاء أن الآية «: الشوكانيقال 

   ، وقوله:]٢٨٢[البقرة:       منسوخة، واحتجوا بقوله: 

    ] :والكفار ليسوا بمرضيين ولا عدول، وخالفهم الجمهور]٢الطلاق ، 

فقالوا: الآية محكمة، وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ. وأما قوله 

 تعالى:              :وقوله               فهما عامان في

الأشخاص والأزمان والأحوال، وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض 

 .)٢(»وبالوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين، ولا تعارض بين عام وخاص

فهـل يؤخـذ مـن هـذا أن للقاضـي أن «: الشـيخ محمـد بـن صـالح العثيمـينوقال 

شهادتهما؟ نقول: نعم له ذلك. لكن لو قيل: إن هذا  يُحلِّف الشاهدين عند الارتياب في

 إنما ورد في ارتيابنا من شهادة الكفار؟

فالجواب: الحكم يـدور مـع علتـه؛ لأننـا لـم نُحلِّفهمـا بـاالله إلا عنـد الارتيـاب لا 

                                           
 سـورة تفسـير ،كتـاب التفسـير ،)؛ والنسائي في السنن٦/١٨٨أخرجه الإمام أحمد في المسند (   )١(

 جـاء مـا بـاب النكـاح، كتاب الكبرى، السنن في والبيهقي ؛)١١٠٧٣( رقم)، ١٠/٧٩( المائدة

 ؛)٧/١٧٢لـى الكفـار (لشـرك دون أهـل الكتـاب وتحـريم المؤمنـات عا أهل حرائر تحريم في

 حـديث هـذا: وقـال ،)٢/٣١١( المائـدة سـورة تفسـير التفسير، كتاب المستدرك، في والحاكم

 .يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح

 ).٢/١٠٩فتح القدير، الشوكاني (  ) ٢(
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 .)١(»لكونهما من الكفار

عى عليهما؛ فقد قال   :ابن القيموأما قولهم بأن تحليف الشاهدين لكونهما مُدَّ

 قال سبحانه: «                    :فذكر ]١٠٧[المائدة ،

اليمين والشهادة. ولو كانت اليمين على المدعى عليه لما احتاجا إلى ذلك، ولكفاهما 

 .)٢( »القسم أنهما ما خانا

مـع يمينهـا، قـال  أجـاز شـهادة المـرأة وحـدها في الرضـاع أن ابـن عبـاس  -٢

وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع، ويؤخذ يمينها. وبـه «: الترمذي

 .)٣(»يقول أحمد وإسحاق

  شـيخ الإسـلام ففي هـذا الموضـع قُبلـت شـهادة المـرأة وحـدها للضـرورة، قـال 

 . )٤(»فقياسه أنَّ كلَّ مَنْ قُبلت شهادته للضرورة استُحلف«: ابن تيمية

رُوي عن محمد بن بشير القاضي بقرطبة أنه حلَّف شهوداً في تركة بـاالله أنَّ ما  -٣

ما شهدوا به لحق. ورُوي عن ابن وضاح أنه قال: أرى لفساد الناس أن يُحلِّف الحاكم 

 .)٥(الشهود

أن تزكية الشهود متعذرة في زماننا؛ لأن الشاهد مجهول الحال، وكذا المزكي  -٤

                                           
 ).٢/٤٨٧تفسير القرآن الكريم سورة المائدة، ابن عثيمين (   )١(

 ).١٥٧الطرق الحكمية، ابن القيم (ص   )٢(

 ).٢/٤٤٦( الرضاع في الواحدة المرأة شهادة في جاء ما باب ،الرضاع أبواب ،سنن الترمذي   )٣(

 ).١٢٣الطرق الحكمية، ابن القيم (ص   )٤(

)؛ الطـرق الحكميـة، ٢/١٧٠)؛ تبصـرة الحكـام، ابـن فرحـون (١٠/٢٥١المحلى، ابن حزم (   )٥(

 ).١٢٣ابن القيم (ص



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٢٠  

 .)١(ف المجهول، فاختير تحليف الشهود لحصول غلبة الظنغالب�، والمجهول لا يعر

أن تحليف الشهود مـن بـاب السياسـة الشـرعية، يقـول عمـر بـن عبـدالعزيز:  -٥

 .)٢(تُحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد، جاز التوسـع في «: القرافيقال 

 .)٣(»كثرة فساد الزمان وأهله الأحكام السياسية لأجل

والظاهر أن السياسة والتعزيـر مترادفـان... وأن بـاب التعزيـر «: ابن عابدينوقال 

هو المتكفل لأحكام السياسة... وبه عُلم أن فعل السياسة يكـون مـن القاضـي أيضـ�، 

والتعبير بالإمام ليس للاحتراز عن القاضي، بل لكونه هو الأصل، والقاضي نائب عنه 

 تنفيذ الأحكام... وفي الدر المنتقى عن معين الحكام: للقضاة تعاطي كثير مـن هـذه في

الأمور حتى إدامة الحبس والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم، والتحليـف بـالطلاق 

 .)٤(»وغيره، وتحليف الشهود إذا ارتاب منهم

 الترجيح:

 :هو القول بالتفصيل على النحو الآتي –واالله أعلم  –الراجح 

  الأصل عدم تحليف الشـاهد المسـلم، فتُقبـل شـهادة العـدل مـن غيـر يمـين؛  -١

ــال  ــرازيق ــام ال ــه «: الإم ــب علي ــلم لا يج ــاهد المس ــى أن الش ــلمون عل ــع المس وأجم

                                           
ــن    )١( ــق، اب ــر الرائ ــر: البح ــيم (انظ ــدين ٧/٦٣نج ــن عاب ــدين اب ــلاء ال ــار، ع ــون الأخي ــرة عي )؛ ق

 ).٤/٤٥٧)؛ درر الحكام، علي حيدر (١١/٩٥(

 ).١٧٧)؛ معين الحكام، الطرابلسي (ص٢/١٧٠تبصرة الحكام، ابن فرحون (   )٢(

 ).١٧٧). وانظر: معين الحكام، الطرابلسي (ص١٠/٤٦( الذخيرة، القرافي   )٣(

 ).٦/٢٤( د أمين ابن عابدينحاشية ابن عابدين، محم   )٤(
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 .)١(»الحلف

يجوز للقاضي تحليف الشـاهد اليمـين إذا ارتـاب في شـهادته؛ نظـراً لقـوة مـا  -٢

 د ما يمنع من ذلك شرع�.استدل به أصحاب القول الثاني، ولعدم وجو

  قوله تعالى:«: القرطبيقال          ،شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا به

 .)٢(»ومتى لم يقع ريبٌ ولا اختلاف فلا يمين

ق الشـهود إذا ارتـاب فـيهم، فـأولى أن «: ابن القيموقال  وإذا كان للحاكم أن يُفـرِّ

 .)٣(»يحلفهم إذا ارتاب بهم

للقاضي أن يُحلِّف الشهود إذا ارتاب في «: الشيخ محمد بن صالح العثيمين وقال

 .)٤(»شهادتهما

يجوز تحليف مَن قُبلت شـهادته للضـرورة؛ لأن مواضـع الضـرورات يجـوز  -٣

 .)٥(فيها ما لا يجوز في مواضع الاختيارات

يـة، أو يحق للقاضي الاكتفاء بتزكية الشاهد، أو تحليفه اليمين بدلاً عن التزك -٤

 الجمع بين التزكية واليمين.

ــال  ــدرق ــي حي ــرية «: عل ــة الس ــي عــن التزكي ــف الشــهود لا يغن والظــاهر أن تحلي

والعلنية، فإذا طلب تحليف الشهود بعـد التعـديل والتزكيـة جـاز، وفي هـذه الصـورة لا 

                                           
 ).٤/٤٥١( التفسير الكبير، الرازي   )١(

 ).٦/٣٣٠الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (   )٢(

 ).١٢٣الطرق الحكمية، ابن القيم (ص   )٣(

 ).٢/٤٨٧تفسير القرآن الكريم سورة المائدة، ابن عثيمين (   )٤(

 ).٧/٥٧٣التفسير البسيط، الواحدي (   )٥(
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 .)١(»يكون تحليف الشهود بدلاً للتزكية

رنا الحاضر بسبب كثرة النـاس لجأ القضاة في عص«: وهبة الزحيليوقال الدكتور 

بدلاً عن العمل بمبدأ تزكية الشهود، اللجوء إلى تحليف الشاهد اليمين، ولا مانع مـن 

 .)٢(»هذا في رأيي

إذا نكل الشاهد وامتنع عن اليمين خُلِّي سبيله دون عقوبة، خلاف� لما نصت  -٥

 عليه القوانين.

 

 دقه فيها دون توجيه من القاضي.المطلب الثاني: مَنْ حلف على صحة شهادته وص* 

يرى بعض القائلين بعدم جواز تحليف الشاهد، أنه لو شهد وحلـف علـى صـحة 

 .)٣(شهادته، لم تُقبل شهادته؛ لاتهامه بالحرص على قبولها، وبهذا قال المالكية

لا تُقبـل شـهادة الشـاهد إذا شـهد وحلـف مـع ذلـك علـى صـحة «: الخرشـيقال 

ــين أن يكــون الحلــف متصــلاً شــهادته، ســواء شــهد في حــق  ــرق ب الله أو لآدمــي، ولا ف

بالشهادة كقوله: أشهد واالله أن له عنده كذا، أو منفصلاً عنها كقوله: أشهد أن لـه عنـده 

 .)٤(»كذا واالله

                                           
 ).٤/٤٥٧م، علي حيدر (درر الحكا   )١(

 ).٨/٦٠٨٨الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي (   )٢(

)؛ التـــاج والإكليـــل، محمـــد المـــواق ٣/١٤٩انظـــر: عقـــد الجـــواهر الثمينـــة، ابـــن شـــاس (   )٣(

)؛ حاشــية الدســـوقي، محمــد الدســـوقي ٨/١٨٤)؛ مواهــب الجليــل، الحطـــاب (٨/١٨٠(

)٤/١٥٤.( 

 ).٤/١٥٤( شرح الخرشي، محمد الخرشي   )٤(
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من شهد وحلـف علـى صـحة شـهادته تُـرد؛ لاتهامـه «: محمد عليشوقال الشيخ 

 .)١(»بالحرص على قبولها

ــال  ــالق ــن بط ــل: ق«: اب ــإن قي ــه ف ــه (: ول ــه، ويمين ــهادة أحــدهم يمين ــبق ش تس

 يدل أن الشهادة والحلف عليها يُبطلها. )٢()شهادته

قيل: لا خلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها، وهو في كتاب االله 

 قال تعالى: في ثلاثة مواضع:                            :٥٣[يونس[، 

  :تعالى وقال                     ... وقال ]٧[التغابن: الآية ،

 تعالى:                          :ابن  إلا ما ذكره ]٣[سبأ

شعبان في كتاب الزاهي قال: من قال: أشهد باالله لفلان على فلان كذا، لم تُقبل 

 .)٣(»شهادته؛ لأنه حالف وليس بشاهد. والمعروف غير هذا عن مالك

ومـن «: ابـن مفلـحوللحنابلة أوجه في الحلف مع الشـهادة أصـحها القبـول؛ قـال 

عنـه. ويتوجـه علـى كلامـه في  حلف مع شهادته لم تُردَّ في ظـاهر كلامهـم، ومـع النهـي

، أو وجهٌ   .)٤(»الترغيب، تُردُّ

                                           
 ).٤/٢٣٣منح الجليل، محمد عليش (   )١(

 أُشـهد، إذا جـور شـهادة علـى يشـهد لا بـاب الشـهادات، كتـاب ،أخرجه البخاري في صـحيحه   )٢(

 فضــل ، بــاب الصــحابة فضــائل كتــاب صــحيحه، في ومســلم ؛)٢٦٥٢رقــم ()، ٢/٢٥١(

 ).٢٥٣٣رقم ()، ٤/١٩٦٢لونهم ثم الذين يلونهم (ي الذين ثم الصحابة

 ).٨/٣١شرح صحيح البخاري، ابن بطال (   )٣(

)؛ ٢٩/٤٢٤( ). وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، المـرداوي١١/٣٦٥الفروع، ابن مفلح (   )٤(

 ).١٥/٣١٤وكشاف القناع، البهوتي (
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أن الحلف مع الشهادة لا يُبطلها ولا يقـدح في صـحتها  -واالله أعلم  -والصحيح 

 وقبولها؛ يؤيد هذا ما جاء في حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي 

بـاالله  عند النبـي  اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا«قال: 

 .)١(»الناس أن يفطروا لأهلاَّ الهلال أمس عشية، فأمر رسول االله 

قوله: فشـهدا بـاالله لأهـلا الهـلال أمـس عشـية؛ أي أقسـما «: محمود السبكيقال 

 .)٢(»باالله أنهما رأيا الهلال بالأمس بعد الزوال

ى ذلك، ومع هذا فالأعرابيان هنا قد شهدا على رؤية هلال شوال وأقسما باالله عل

شهادتهما، وأمر الناس بالفطر، مما يدل دلالة واضـحة علـى أن الحلـف  قَبلِ النبي 

 مع الشهادة غير قادح فيها.

 

 المطلب الثالث: تحليف الشاهد اليمين إذا أنكر تحمل الشهادة.* 

لم يقل أحد من أهل العلم بتحليف الشاهد إذا أنكر تحمل الشـهادة، لكـن شـيخ 

 .»لو قيل إنه تصح الدعوى بالشهادة لتوجه«قال: بن تيمية االإسلام 

                                           
 الصـوم، كتـاب ،)؛ وأبـو داود في السـنن٥/٣٦٢)، (٤/٣١٤أخرجه الإمام أحمد في المسـند (   )١(

 ،السـنن في والدارقطني ؛)٢٣٢٨( ، رقم)٤/٢٧٢( شوال هلال رؤية ىعل رجلين شهادة باب

 السـنن في والبيهقـي ؛)٢١٦٨( رقـم)، ٢/٣٧١( الهلال رؤية على الشهادة باب الصيام، كتاب

ــبرى، ــاب الك ــيام، كت ــاب الص ــن ب ــم م ــل ل ــى يقب ــة عل ــلال رؤي ــر ه ــاهدين إلا الفط ــدلين ش  ع

): ٨/٢٣٠لشـوكاني في نيـل الأوطـار (). قـال عنـه الـدارقطني: هـذا صـحيح. وقـال ا٤/٢٤٨(

الحديث سكت عنه أبـو داود والمنـذري، ورجالـه رجـال الصـحيح، وجهالـة الصـحابي غيـر «

 ).٢٣٣٩(رقم )، ٢/٥٤. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (»قادحة

 ).١٠/٦١المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي(   )٢(
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والصواب أن الشهادة المتعينة حق على الشاهد يجب عليه القيام به ويأثم بتركـه 

 وكتمانه، ولكن ليست حق� تصح الدعوى به والتحليف عليه.

 لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، فهل يحلف وتصح الدعوى بذلك؟«: ابن القيمقال 

: لــو قيــل إنــه تصــح الــدعوى بالشــهادة لتوجــه؛ لأن الشــهادة ســبب شــيخنافقــال 

موجب للحق. فإذا ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه وسأل يمينه؛ كان له ذلك. فـإذا 

 نكل عن اليمين لزمه ما ادعى بشهادته.

وقد ذكر القاضي أبو يعلى في ضمن مسألة الشهادة على الشهادة في الحدود التـي 

أن الشهادة ليست حق� على الشـاهد؛ بدلالـة أنَّ رجـلاً لـو قـال: لـي علـى الله وللآدمي 

فلان شهادة، فجحدها فـلان، أن الحـاكم لا يعـدى عليـه ولا يُحضـره. ولـو كـان حقـ� 

عليه لأحضره كما يُحضره في سائر الحقوق... وهـذا الكـلام لـيس علـى إطلاقـه، فـإن 

يام به، ويأثم بتركـه... ولكـن ليسـت الشهادة المتعينة حق على الشاهد، يجب عليه الق

حق� تصح الدعوى به والتحليف عليه؛ لأن ذلك يعود على مقصـودها بالإبطـال، فإنـه 

 .)١(»مستلزم لاتهامه والقدح فيه بالكتمان

 .)٢(»ولا يُستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة«: ابن النجار الفتوحيوقال 

سـمع دعـواه، ولـم يُعـد عليـه، ولـم ولـو ادعـى قِبَلـه شـهادة، لـم تُ «: البهوتيوقال 

 .)٣(»يحلف إذا أنكر؛ خلاف� للشيخ تقي الدين

* * * 

                                           
 ).١٢٦ابن القيم (صالطرق الحكمية،    )١(

 ).٩/٤٥٩معونة أولي النهى، ابن النجار (   )٢(

 ).١٥/١١١كشاف القناع، البهوتي (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٢٦  

 المبحث الرابع

 تحليف الشاهد اليمين في النظام

 

ت معظم التشـريعات القضـائية في الـدول العربيـة علـى وجـوب تحليـف  لقد نصَّ

 الشاهد اليمين قبل الإدلاء بشهادته.

ع شهادته هو حلف اليمين بأن يقول الحق دون فأول إجراء يقوم به الشاهد لسما

 .)١(زيادة أو نقصان

والغرض من تحليفه اليمين هو حمله على التزام الصدق في أقواله، وتذكيره بـأن 

 .)٢(االله رقيب عليه، فلا يقول إلا ما كان حق�

ت على تحليف الشاهد اليمين:  ونذكر هنا بعض الأنظمة العربية التي نصَّ

ــادة ــد ٤١( جــاء في الم ــانون) الموح ــام (الق ــقط للنظ ــة مس ــرة (ب) في وثيق ) الفق

يحلف الشاهد اليمين بـأن يقـول: أقسـم بـاالله «للإثبات لدول مجلس التعاون ما نصه: 

 .)٣(»العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق

يجـب «) من قانون الإجراءات الجنائية المصري ما نصـه: ٢٨٣وجاء في المادة (

لذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمين� قبل أداء الشهادة على على الشهود ا

                                           
ـــات الاتحـــادي رقـــم (   )١( ـــات في ضـــوء قـــانون الإثب م في ١٩٩٢) لســـنة ١٠انظـــر: أحكـــام الإثب

 ).٤٣٢(ص محمد المرسي المعاملات المدنية والتجارية، د.

)؛ شـرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة، د. محمـد ١/٥٣٦( د نشـأتانظر: رسالة الإثبات، أحم   )٢(

 ).٨٧٢القاضي (ص

 موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الرابط:   )٣(

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/Pages/default.aspx 
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أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع 

 .)١(»عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال

ات المدنيــة ) في فقرتهــا الأولـى مــن قــانون أصـول المحاكمــ٨١وورد في المـادة (

يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية: أقسم باالله العظـيم «الأردني ما نصه: 

 .)٢(»أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق

ت المادة ( يجب «) في فقرتها الثالثة من قانون البينات السوري على أنه: ٧٦ونصَّ

 .)٣(»أن يقول الحق دون زيادة أو نقصانأن يحلف الشاهد قبل الإدلاء بالشهادة يمين� ب

ويستفاد من إيجاب حلف اليمـين علـى الشـاهد قبـل الإدلاء بشـهادته أنـه إذا لـم 

) مــن قـانون الإثبــات ٨٦يحلـف بطلـت شــهادته؛ وقـد جـاء ذلــك صـريح� في المـادة (

على الشاهد أن يحلف يمين� بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق، «المصري، ونصها: 

، غيــر أن حكــم الــنص هــذا لا يمنــع مــن اعتبارهــا قرينــة )٤(»كانــت شــهادته باطلــة وإلا

قضائية، وإنما يمنع من اعتبارها دليلاً يصـح الاسـتناد إليـه، فـلا يصـح اعتبـار الشـهادة 

 .)٥(التي تؤدَّى بغير يمين أكثر من قرينة موضوعية لا يصح الاعتماد عليها وحدها

                                           
وجب القانون رقم م والمعدل بم١٩٥٠) لسنة ١٥٠قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (   )١(

 م.٢٠٢٠) لسنة ١٨٩(

م والمعدل بموجب القـانون ١٩٨٨) لسنة ٢٤قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (   )٢(

 م.٢٠١٧) لسنة ٣١رقم (

 م.٢٠١٤ / هـ١٤٣٥قانون البينات السوري الصادر في عام    )٣(

ــم (   )٤( ــة رق ــة والتجاري ــواد المدني ــري في الم ــات المص ــانون الإثب ــنة ٢٥ق ــدل ١٩٦٨) لس م والمع

 م.١٩٩٩) لسنة ١٨بموجب القانون رقم (

 =)؛ قانون الإجراءات الجنائية معلق� عليـه بـآراء١/٥٣٨انظر: رسالة الإثبات، أحمد نشأت (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٢٨  

بـدون حلـف يمـين علـى سـبيل  )١(سـن الرشـدويجوز سماع شـهادة مَـنْ لـم يبلـغ 

 الاستئناس. 

وكذلك من كان مصاب� بمرض أو عاهة تجعل التفاهم معه غير ممكـن كالأصـم 

يلتـزم «) من قانون الإجراءات الجزائية العماني ما نصه: ١٩٦والأبكم؛ جاء في المادة (

كاملة، أما إذا كان  الشاهد بحلف اليمين إذا كان عاقلاً بالغ� من السن ثماني عشرة سنة

دون ذلك أو مصاب� بمرض أو عاهة تجعل التفاهم معه غير ممكـن أو غيـر مفيـد، فـلا 

يجوز تحليفه اليمين، ولا تُعتبر أقواله شهادة، وللمحكمة إذا وجدت في ذلك فائدة أن 

تسمعها على سبيل الاستئناس، ولها في هذه الحالة أن تستعين بالإشارات التـي يمكـن 

 .)٢(»بها مع مثله، وأن تستعين بمن تستطيع التفاهم معه التفاهم

) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمـارات ١١٦وفي المقابل نصت المادة (

يُعتد في شهادة الأخرس وحلفـه بإشـارته المعهـودة إذا كـان «العربية المتحدة على أنه: 

ر علـى الكـلام فإنـه يحلـف ، وهـذا يعنـي أن الشـاهد إذا كـان غيـر قـاد)٣(»يجهل الكتابة

                                           
 ).٦٨٢الفقهاء وأحكام القضاء، د.محمد سعيد (ص=

خمـس عشـرة سـنة. يختلف تحديد السن باختلاف القوانين؛ فقيـل: أربـع عشـرة سـنة. وقيـل:    )١(

 وقيل: ثماني عشرة سنة.

والعــبرة في ســن الشــاهد في صــدد حلــف اليمــين هــي بســنه وقــت أداء الشــهادة ولــيس بوقــت   

 ).٨٧١التحمل. انظر: شرح قانون الإجراءات الجنائية، د. محمد القاضي (ص

 هــ١٤٢٠ة ) لسن٩٧/٩٩قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (   )٢(

 م.١٩٩٩ /

قانون المعاملات المدنية لدولة الإمـارات العربيـة المتحـدة الصـادر بالقـانون الاتحـادي رقـم    )٣(

 م.١٩٨٧) لسنة ١م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (١٩٨٥) لسنة ٥(
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اليمين ويؤدِّي شهادته بإشارته المعهودة إذا كان يجهل الكتابة، وينبنـي علـى ذلـك أنـه 

 .)١(إذا كان قادراً على الكتابة كتب اليمين ومضمون شهادته

ولا تملـك المحكمــة إجبــار الشــاهد علـى حلــف اليمــين أو الإدلاء بالشــهادة إن 

؛ )٢(قبه بغرامة مالية إذا كـان امتناعـه بغيـر مـبرر قـانونيرأى الامتناع عن ذلك، ولكن تعا

ت عليه المـادة ( ) مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المصـري، وفيهـا: ٢٨٤وهذا ما نصَّ

في غيــر الأحــوال التــي يُجيــز لــه  -إذا امتنــع الشــاهد عــن أداء اليمــين أو عــن الإجابــة «

ــذلك  ــه في مــواد المخالفــات ب -القــانون فيهــا ب ــد علــى عشــرة حُكــم علي غرامــة لا تزي

جنيهــات، وفي مــواد الجــنح والجنايــات بغرامــة لا تزيــد علــى مــائتي جنيــه. وإذا عــدل 

الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بهـا عليـه كلهـا 

 .)٣(»أو بعضها

ت عليه أيضـ� المـادة ( متنـع إذا ا«) مـن قـانون البينـات السـوري وفيهـا: ٧٧ونصَّ

الشاهد عن أداء اليمـين أو عـن الإجابـة بغيـر سـبب قـانوني، يُقضـى عليـه بحكـم مـبرم 

 .)٤(»بغرامة من ألفي ليرة إلى خمسة آلاف ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته

                                           
ـــات الاتحـــادي رقـــم (   )١( ـــات في ضـــوء قـــانون الإثب م في ١٩٩٢) لســـنة ١٠انظـــر: أحكـــام الإثب

 ).٤٣٤(ص محمد المرسي المدنية والتجارية، د.المعاملات 

)؛ أحكـام الإثبـات في ٥٥(ص انظر: الإثبات الجنائي في ضوء القضـاء والفقـه، شـريف الطبـاخ   )٢(

  م في المعـاملات المدنيـة والتجاريـة، ١٩٩٢) لسـنة ١٠ضـوء قـانون الإثبـات الاتحـادي رقـم (

 ).٤٣٢د. محمد المرسي (ص

م والمعدل بموجب القانون رقم ١٩٥٠) لسنة ١٥٠ئية المصري رقم (قانون الإجراءات الجنا   )٣(

 م.٢٠٢٠) لسنة ١٨٩(

 م.٢٠١٤ / هـ١٤٣٥قانون البينات السوري الصادر في عام    )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٣٠  

أحمـد وإذا حلف الشاهد اليمـين فهـذا لا يعنـي بالضـرورة قبـول شـهادته؛ يقـول 

ق الشـاهد بيمينـه، بـل ويجب على أي حال أن لا يتأثر ا«: نشأت لقاضي باليمين فيُصدِّ

له مطلق الحرية في تقدير شهادته، فهناك من الناس مَنْ يصدق بغيـر يمـين، وهنـاك مـن 

 .)١(»يكذب بعد أداء أكثر من يمين

 يمين الشاهد في النظام السعودي:

لم ينص النظام السعودي علـى تحليـف الشـاهد اليمـين، والـذي عليـه العمـل في 

 هو عدم تحليف الشهود. المحاكم 

في شـرحه لنظـام المرافعـات الشـرعية السـعودي:  الدكتور متولي المرسـييقول 

أن تلفت نظره إلـى ضـرورة قـول  -قبل أداء الشاهد لشهادته  - يجب على المحكمة«

الحق، ثم تُحلفه اليمين أو القسم، وعلى الـرغم مـن أن نظـام المرافعـات الشـرعية لـم 

تحليـف الشـاهد، إلا أننـا نـرى أن حلـف اليمـين مـن قِبَـل  يتضمن مـا يوجـب ضـرورة

الشاهد شرط أساسي لصـحة الشـهادة، ومـن ثـم لا يجـوز الإعفـاء منـه بـأي حـال مـن 

 .)٢(»الأحوال؛ خاصة في هذه الآونة بالذات لفساد البعض من الناس

: والتشريع القضائي اللازم تقريره في بلادنا اليوم«: الدكتور ناصر بن داودويقول 

هو إلزام الشاهد باليمين على قول الحق والصدق في شـهادته لا يخشـى في ذلـك لومـة 

 .)٣(»لائم

                                           
 ).١/٥٣٨رسالة الإثبات، أحمد نشأت (   )١(

 ).٣٥٠الوجيز في نظام المرافعات الشرعية السعودي، د. متولي المرسي (ص   )٢(

 . على الرابط: قضاء - الدراسات القضائية التخصصي موقع مركز   )٣(

http://www.cojss.com/article.php?a=224 
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وهذا بالتأكيد أمرٌ مهم أن يتضـمن النظـام القضـائي السـعودي مـا يجيـز للقاضـي 

تحليف الشاهد اليمين، وذلك عند الارتيـاب في الشـهادة، ولـيس علـى الإطـلاق؛ لأن 

 ل.الأصل عدم تحليف الشاهد العد

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٣٢  

 المبحث الخامس

 تطبيق قضائي

 

بعد البحث والسؤال لم أطَّلع على قضية تمَّ فيهـا تحليـف الشـهود؛ لأن مـا عليـه 

 العمل في المحاكم عندنا هو عدم تحليف الشهود.

أنه قد حلَّف شـهوداً في فضيلة الشيخ الدكتور/ ناصر بن زيد بن داود ولكن ذكر 

عندما باشرت العمل قاضـي� في «فيقول فضيلته:  هـ؛١٤٠١ قضية حصلت عنده في عام

فيما بقي فيها  -هـ وجدت ٩/٥/١٤٠١محكمة الجفر بالأحساء يوم السبت الموافق 

معاملة طلب حجة اسـتحكام علـى أرض (مـزرع بـر) في  -من أعمال القاضي السلف 

ــام  ــل ع ــا قب ــده أحياه ــاحبها أن وال ــذكر ص ــاء، ي ــة الأحس ــرقي محافظ ــة ش ــة الجش قري

ـ، حتى غاضت بعض العيون وندر تدفق المياه إلى أرض المـزرع كمـا جـرت ه١٣٤٥

العادة في فصل الشتاء، فعاد المـزرع أرضـ� بيضـاء خاليـة مـن الـزرع الـذي بـدت آثـاره 

  للعيان على هيئة مساقي ومصارف.

ومع ذلك: فقد بقي المزرع في يد من استحوذ عليه مدة حياته ثم في يد ورثته، بلا 

 حد من أهل القرية.منازعة من أ

أوراق� رسمية قديمة مؤرخـة في  -من البينات على صدق دعواه  -وأحضر لدي 

هـ جاء فيها: أن والده يدفع زكاة مزروعاته في ذلك المزرع لإمارة الأحساء، ١٣٤٥عام 

هـ، وفيـه التحديـد بـذكر المـزرع ١٣٧٥كما أحضر صك المجاور الغربي الصادر عام 

مع المنهي ثلاثة رجال شهدوا بتحديـد المـزرع وإحيائـه مـن  ومالكه، وحضر للشهادة

 وأربعين عام�. سةقبل مورث المنهين منذ خم
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وتطبيق� للتعليمات طلبت تقريـراً مـن هيئـة النظـر، فأفـادت بـأن تصـرف مـورث 

المنهين يعد إحياءً في عرف أهل الأحساء، فخرجت لمعاينة الموقـع بصـحبة الشـهود، 

أمـا  ،بأملاك قائمة من الجهات الشـرقية والغربيـة والجنوبيـة فرأيت أن الأرض محاطة

الجهة الشمالية فيحدها مجرى نهر جاف، فسألت الشهود عن حدود الأرض الأربعة، 

 .فأشاروا إليها

وكان شـمالي الأرض ممـا يلـي النهـر مرتفـع عـن بـاقي الأرض، فأعـدت سـؤال 

لت لهم: سوف أحلفكم علـى الشهود: هل رأيتم الأرض كلها محياة؟ فقالوا: نعم. فق

ذلك؛ لأن فيضان الماء لا يصل إليها، وبعد تردد قالوا: رأينا الإحياء فيما انخفض مـن 

الأرض وهو الجزء الجنوبي، أما ثلث الأرض الشمالي فهو مرتفع عـن مسـتوى النهـر 

فلم نره مزروع�؛ إلا أنه داخل في حيازة مورث المنهين، فاستربت من الشهادة حينئذٍ، 

توجه لي تحليف الشهود الثلاثة على الشهادة الأخيرة، فحلفوا طبق ما طلبتـه مـنهم، و

 وحكمت بثبوت الملكية على الصفة المشهود بها.

عادت المعاملة من محكمة التمييز في المرة الأولـى بـثلاث ملحوظـات شـكلية، 

تنده ذكر فضيلته بأنه قد جرى تحليف الشهود، ولم يـذكر مسـ«وملحوظة رابعة نصها: 

 .»؟في إحلافهم، وما الحكم إذا نكلوا عن اليمين

جـب عليهـا، كانت الملحوظة غريبة في جزئها الأخير، ولذلك فقد أغفلتها ولـم أُ 

فعادت المعاملة وفيها: أن المسؤول عنه في الجزء الأول من الملحوظة معروفٌ لـدى 

لا سـيما ( :لهمأعضاء الدائرة، الـذين اسـتغربوا عـدم الجـواب عـن الجـزء الأخيـر بقـو

 .، وأكدوا على لزوم ذلك)وهي المهمة

فأعدت المعاملة شـرح� علـى خطـاب التمييـز بطلـب الإفـادة: هـل المقـام مقـام 
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  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٣٤  

عـث لتصـديقه إن أو مقام اختبار فقهي؟ أو أن المقام مقام تدقيق حكم منتـهٍ بُ  استفتاء؟

مـا أجبـت بـه غيـر كان موافق� أو نقضه إن كان مخالفـ�؟ فعـادت المعاملـة مقـررة: أن 

 .وجيه وغير مطابق، وأن علي الجواب أو إلغاء الحكم

عند ذلك كتبت لفضيلة رئيس محكمة التمييز خطاب� ذكرت فيه: أن الاستيضـاح 

) من لائحـة تمييـز ١١من القاضي لا يكون إلا عن نقاط تتعلق بالحكم كما في المادة (

ولا تأثير له على الحكـم سـواء  الأحكام، والسؤال المطلوب جوابه لا يتعلق بالحكم،

أجيب عليه أو لم يجب؛ لحصول ما افترض عدم حصوله، والافتراضات لا مكان لها 

 .في الأحكام

إلا أن ضم قاضـيين آخـرين  -رحمة االله عليه  -ما كان من رئيس محكمة التمييز 

ــدقة  ــة مص ــوردت المعامل ــة، ف ــوا خمس ــابقين؛ ليكون ــة الس ــدائرة الثلاث ــاء ال ــى أعض إل

 هـ.٣٠/٦/١٤٠٣وتأريخ  ٧٩٩/١لإجماع بالقرار رقم با

حــول  -لعــل القــارئ الكــريم يتســاءل عــن جــواب الشــق الأول مــن الملحوظــة 

 ، وللبيان فقد كان جوابي بما نصه:-مستندي في تحليف الشهود 

إنــه لا يخفــى علــى أحــدٍ مــن أهــل العلــم الحكــم في هــذه المســألة، وإنــارة لهــذا «

في كتابـه الطـرق الحكميـة عـن ابـن حـزم أنـه حكـى  قـيم الموضوع: فقد نقل ابن ال

القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح، وأنه قال: أرى لفساد الناس أن يحلف الحاكم 

بلــت شــهادته الشــهود. وهــذا لــيس ببعيــد، ثــم نقــل عــن شــيخ الإســلام: أن كــل مــن قُ 

اب بهـم فـأولى ق الشهود إذا ارتـحلف. ثم قال: وإذا كان للحاكم أن يفرِّ للضرورة استُ 

 .انتهى ».أن يحلفهم إذا ارتاب بهم

 بذكر سبب الارتياب في الشهادة كما أوضحت بعاليه. بتُ ثم عقَّ 
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 انتهى المقصود من القصة، وللدخول في سبب إيرادها أقول:

إن فساد الناس في عصر ابن وضاح المالكي الأندلسي قبل أكثر من ألفٍ ومـائتي 

صرنا هذا، ولذلك فإن التشريعات القضائية في الـدول عام ليس بأكبر من فسادهم في ع

قد أخذت بمبدأ تحليف الشاهد قبل  -على حدٍ سواء  -العربية والإسلامية والأجنبية 

أدائه الشـهادة؛ علـى الصـورة التـي قررهـا علمـاء المسـلمين قبـل اثنـي عشـر قرنـ� مـن 

 الزمان.

و إلـزام الشـاهد بـاليمين علـى والتشريع القضائي اللازم تقريره في بلادنا اليوم: ه

قول الحق والصدق في شهادته لا يخشى في ذلك لومة لائم، ولا يكفـي هـذا فقـط، بـل 

ــلحة أيٍّ  ــلحته أو لمص ــهادته لمص ــذب في ش ــن ك ــى م ــات عل ــرض عقوب ــي ف ــن  ينبغ م

الخصوم، وإعلانها للناس حتى تكون رادع� ومانعـ� مـن شـهادة الـزور وقـول الـزور. 

 .)١(»واالله أعلم

فاستربت من الشهادة حينئذ، وتوجه لي تحليف «: قوله: ل الشاهد من الحكممح

 .»الشهود الثلاثة على الشهادة الأخيرة، فحلفوا طبق ما طلبته منهم

ففي هـذا الحكـم القضـائي حلَّـف القاضـي الشـهود بعـد الارتيـاب في شـهادتهم، 

لـى إطلاقـه، وهذا يتوافق مع الـرأي الـذي رجحنـاه، وهـو أن تحليـف الشـهود لـيس ع

وإنما في حال التهمـة والريبـة، وهـذا الـذي ينبغـي أن يـتم تقريـره في التشـريع القضـائي 

 السعودي.

* * * 

                                           
 :الرابط على. قضاء - موقع مركز الدراسات القضائية التخصصي   )١(

http://www.cojss.com/article.php?a=224 
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 الخاتمة

 

 وبعد: الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

 فأختم هذا البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها وهي:

يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنـان أن يمين الشاهد هي اليمين التي  -١

 على صدقه.

 أن الأصل عدم تحليف الشاهد المسلم، فتُقبل شهادة العدل من غير يمين. -٢

على الصـحيح  –يجوز للقاضي تحليف الشاهد اليمين إذا ارتاب في شهادته  -٣

 من أقوال أهل العلم.

ضـع الضـرورات يجـوز يجوز تحليف مَنْ قُبلت شـهادته للضـرورة؛ لأن موا -٤

 فيها مالا يجوز في مواضع الاختيارات.

يجوز للقاضي أن يكتفي بتزكية الشاهد، أو تحليفه اليمين بدلاً عـن التزكيـة،  -٥

 أو الجمع بين التزكية واليمين.

إذا نكل الشاهد وامتنع عن اليمين خُلِّي سبيله دون عقوبة، خلاف� لما نصت  -٦

 بغرامة مالية إذا كان امتناعه بغير مبرر قانوني.عليه القوانين من معاقبته 

 أن الشاهد إذا حلف على صحة شهادته لم يقدح ذلك في قبولها. -٧

 أن الشاهد لا يُستحلف إذا أنكر تحمل الشهادة. -٨

أن معظــم التشــريعات القضــائية في الــدول العربيــة قــد نصــت علــى وجــوب  -٩

 وإلا كانت شهادته غير معتبرة. تحليف الشاهد اليمين قبل الإدلاء بشهادته،

أن تحليف الشاهد اليمين لا يعنـي بالضـرورة قبـول شـهادته، بـل للقاضـي  -١٠
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 مطلق الحرية في تقدير شهادته.

أن النظام السعودي لـم يـنص علـى تحليـف الشـاهد اليمـين، والـذي عليـه  -١١

 العمل في المحاكم هو عدم تحليف الشهود.

 التوصيات:

ام القضائي السعودي مادة تتعلق بتحليف الشاهد اليمين إذا أُوصي بتضمين النظ

 ارتاب القاضي في شهادته؛ نظراً لفساد البعض من الناس، ووقوع التساهل في التزكية.

 

والحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، وصــلى االله وســلَّم علــى نبينــا محمــد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

 .القرآن الكريم - 

شـريف أحمـد الطبـاخ، دار الفكـر والقـانون، مصـر،  الإثبات الجنائي في ضوء القضـاء والفقـه، - 

 م.٢٠١٥الطبعة الأولى، سنة 

م في المعاملات المدنية ١٩٩٢) لسنة ١٠رقم ( الاتحاديأحكام الإثبات في ضوء قانون الإثبات  - 

جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة  ، د. محمــد المرســي زهــرة، مطبوعــاتوالتجاريــة

 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٥الأولى، 

 ،هــ)، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ٣٧٠(ت أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الجصـاص - 

 م. ١٩٩٤ - هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

حمـد هــ)، تحقيـق: م٥٤٣، أبو بكر محمد بن عبداالله المعروف بـابن العربـي (تأحكام القرآن - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

هــ)، دار الكتـاب ٩٢٦، زكريـا بـن محمـد الأنصـاري (تأسنى المطالب شرح روض الطالـب - 

 الإسلامي، القاهرة، بدون طبعة وبدون تاريخ.

)، ـه٩٧٠إبراهيم ابن نجيم (ت، زين الدين بن الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان - 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هــ)، تحقيـق: د. ٨٨٥، علي بن سليمان المـرداوي (تالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - 

 م.١٩٩٦ - هـ١٤١٧الطبعة الأولى،  مصر، عبداالله التركي، دار هجر،

هــ)، ٩٧٨، الشيخ قاسـم القونـوي (تات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريف - 

 هـ.١٤٢٧الطبعة الأولى،  الدمام، الجوزي،دار ابن تحقيق: د. أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي، 

هـــ)، دار المعرفــة، ٩٧٠، زيــن الــدين ابــن نجــيم الحنفــي(تالــدقائق ـنـــزالبحـر الرائــق شــرح ك - 

 بيروت، لبنان، بدون طبعة وبدون تاريخ.
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هـ)، مطبوع بهامش ٨٩٧، محمد بن يوسف المواق المالكي (تكليل لمختصر خليلالتاج والإ - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣طبعة خاصة، مواهب الجليل، دار عالم الكتب، الرياض، 

، أبـو الوفـاء إبـراهيم ابـن فرحـون المـالكي الأقضية ومناهج الأحكـام تبصرة الحكام في أصول - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣، طبعة خاصةهـ)، دار عالم الكتب، الرياض، ٧٩٩(ت

هــ)، دار المعرفـة، بيـروت، ٧٤٣، عثمان بن علي الزيلعـي (تتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - 

 الطبعة الثانية، بدون تاريخ النشر.

هـ)، تحقيق: د. محمد المحيميد، مطبوعات ٤٦٨، علي بن أحمد الواحدي (تسيطالتفسير الب - 

 هـ.١٤٣٠جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

هـ)، دار ابن الجوزي، ١٤٢١، محمد بن صالح العثيمين (تتفسير القرآن الكريم سورة المائدة - 

 هـ.١٤٣٢الدمام، الطبعة الأولى، 

هــ)، دار إحيــاء الـتراث العربـي، بيــروت، ٦٠٦الإمـام فخــر الـدين الـرازي (ت التفسـير الكبيـر، - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

)، تحقيـق: عبـدالرزاق المهـدي، هـ٦٧١، محمد بن أحمد القرطبي (تالجامع لأحكام القرآن - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

مين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين أمحمد (رد المحتار على الدر المختار)،  ابن عابدينحاشية  - 

ــ١٢٥٢الدمشــقي (ت ــد طعم ــق: عبدالمجي ـــ)، تحقي ــة ةه ــي، دار المعرف ــة  ،حلب ــروت، الطبع بي

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠الأولى، 

هــ)، دار الفكـر، ١٢٣٠، محمـد بـن عرفـة الدسـوقي (تحاشية الدسوقي علـى الشـرح الكبيـر - 

 طبعة وبدون تاريخ. بيروت، بدون

هــ)، ١٣٩٢، عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم (تالمستقنعحاشية الروض المربع شرح زاد  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤الناشر: بدون، الطبعة السادسة، 

هــ)، مطبوعـة بهـامش ١١٨٩، علي بن أحمـد العـدوي (تحاشية العدوي على شرح الخرشي - 

 وبدون تاريخ.شرح الخرشي، دار صادر، بيروت، بدون طبعة 
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، حسين بن مشوح المشوح، بحث تكميلـي لنيـل درجـة حقوق الشاهد وواجباته دراسة مقارنة - 

 .هـ١٤٢٦الماجستير، المعهد العالي للقضاء، 

هـ)، دار عـالم الكتـب، طبعـة خاصـة، ١٣٥٣، علي حيدر (تدرر الحكام شرح مجلة الأحكام - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣

هـ)، تحقيق: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، ٦٨٤(تلقرافي الذخيرة، أحمد بن إدريس ا - 

 م.١٩٩٤بيروت، الطبعة الأولى، 

 م.١٩٧٢، أحمد نشأت، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون طبعة، سنة رسالة الإثبات - 

الشـيخ عـادل عبـدالموجود،  :هــ)، تحقيـق٦٧٦، يحيـى بـن شـرف النـووي (تروضة الطالبين - 

 ض، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.والشيخ علي معو

هـ)، تحقيق: عادل أبي تراب، وعمـاد ٢٧٥سليمان بن الأشعث السجستاني (تسنن أبي داود،  - 

 م.٢٠١٥ - هـ١٤٣٦عباس، دار التأصيل، القاهرة، الطبعة الأولى،  بن الدين

د. بشـار عـواد معـروف، دار هــ)، تحقيـق: ٢٧٩، محمد بـن عيسـى الترمـذي (تسنن الترمذي - 

 م.١٩٩٨الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

هــ)، تحقيـق: عـادل عبـدالموجود، وعلـي ٣٨٥علي بـن عمـر الـدارقطني (ت ،سنن الدارقطني - 

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى،  ،معوض، دار المعرفة

ار المعرفة، بيـروت، الطبعـة الأولـى، هـ)، د٤٥٨، أحمد بن الحسين البيهقي (تالسنن الكبرى - 

 هـ.١٣٥٢

هـ)، تحقيق: حسن عبدالمنعم ٣٠٣شعيب النسائي (ت بن ، أبو عبدالرحمن أحمدسنن النسائي - 

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

، تحقيـق: هــ)١٢٥٠، محمد بن علي الشوكاني (تالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - 

 .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الرابعة، 

هــ)، دار صـادر، ١١٠١، محمـد بـن عبـداالله الخرشـي (تشرح الخرشي علـى مختصـر خليـل - 

 بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
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يم، مكتبـة هـ)، تحقيق: ياسر بن إبراه٤٤٩بطال (تابن ، علي بن خلف شرح صحيح البخاري - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 

ــة -  ــراءات الجنائي ــانون الإج ــرح ق ــي ش ــورات الحلب ــي، منش ــباح القاض ــد مص ــد محم ، د. محم

 م.٢٠١٣بيروت، الطبعة الأولى،  ،الحقوقية

هــ)، تحقيـق: د. عبـداالله التركـي، ١٠٥١، منصور بـن يـونس البهـوتي (تشرح منتهى الإرادات - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٨بعة الأولى، طبيروت، ال ،سة الرسالةمؤس

ــماعيل  -  ــر إس ــو نص ــحاح، أب ــوهري (تالص ــاد الج ــن حم ــدين ٤٠٠ب ــهاب ال ــق: ش ـــ)، تحقي   ه

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٨أبي عمرو، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

هــ)، تحقيـق: محـب الـدين الخطيـب ٢٥٦، محمد بن إسماعيل البخاري (تصحيح البخاري - 

 هـ١٤٠٣ومحمد فؤاد عبدالباقي، المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

هــ)، مكتبـة المعـارف، الريـاض، ١٤٢٠محمد ناصر الدين الألباني (ت ،صحيح سنن أبي داود - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩الطبعة الأولى، 

قي، دار هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبدالبا٢٦١، مسلم بن الحجاج النيسابوري (تصحيح مسلم - 

 إحياء الكتب العربية، القاهرة، بدون طبعة وبدون تاريخ.

هـ)، تحقيق: سـيد عمـران، دار ٧٥١، ابن قيم الجوزية (تالطرق الحكمية في السياسة الشرعية - 

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

هــ)، تحقيـق: ٦١٦شـاس (ت ، عبداالله بن نجم بنعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - 

بيــروت، الطبعــة  ،الــدكتور محمــد أبــو الأجفــان، وعبــدالحفيظ منصــور، دار الغــرب الإســلامي

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٥الأولى، 

هــ)، تحقيـق: ٨٥٢، أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني (تفتح الباري بشرح صحيح البخاري - 

 .هـ١٤٠٧ ،ة، القاهرة، الطبعة الثالثةمحب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة السلفي

، محمـد بــن علـي الشــوكاني فـتح القـدير الجــامع بـين فنـي الروايــة والدرايـة مـن علــم التفسـير - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٥هـ)، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٢٥٠(ت
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سـة الرسـالة، هـ)، تحقيق: د. عبداالله التركـي، مؤس٧٦٣، أبو عبداالله محمد بن مفلح (تالفروع - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى، 

هـ)، دار الفكر، دمشـق، الطبعـة الرابعـة، ١٤٣٦وهبة الزحيلي (ت .د ، أ.الفقه الإسلامي وأدلته - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨

 - هــ١٤١٨هـ)، دار الفتح، القـاهرة، الطبعـة الأولـى، ١٤٢٠، الشيخ السيد سابق (تفقه السنة - 

 م.١٩٩٨

مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،  هــ)،٨٧١(ت ، محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـاديوس المحيطالقام - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤الطبعة السابعة، 

م والمعدل بموجب ١٩٦٨) لسنة ٢٥رقم (قانون الإثبات المصري في المواد المدنية والتجارية  - 

 .م١٩٩٩) لسنة ١٨القانون رقم (

 -  هـ١٤٢٠) لسنة ٩٧/٩٩رقم (ادر بالمرسوم السلطاني قانون الإجراءات الجزائية العماني الص - 

 م.١٩٩٩

م والمعدل بموجب القانون رقـم ١٩٥٠) لسنة ١٥٠رقم (قانون الإجراءات الجنائية المصري  - 

 م.٢٠٢٠) لسنة ١٨٩(

 قانون الإجراءات الجنائية معلق� عليه بآراء الفقهاء وأحكام القضاء والمشكلات العملية في تطبيقه، - 

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠حمد محمود سعيد، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، د. م

م والمعدل بموجـب القـانون ١٩٨٨) لسنة ٢٤رقم (قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني  - 

 م.٢٠١٧) لسنة ٣١رقم (

 م.٢٠١٤ - هـ١٤٣٥الصادر في عام قانون البينات السوري  - 

) ٥الصادر بالقانون الاتحادي رقم (ة لدولة الإمارات العربية المتحدة قانون المعاملات المدني - 

 م.١٩٨٧) لسنة ١والمعدل بالقانون الاتحادي رقم ( م١٩٨٥لسنة 

، عـلاء الـدين محمـد بـن محمـد أمـين قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختـار - 

حلبي، دار المعرفـة، بيـروت،  ةعمهـ)، تحقيق: عبدالمجيد ط١٣٠٦المعروف بابن عابدين (ت

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 
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، عبـداالله بـن محمــد آل خنـين، مكتبــة الكاشـف في شـرح نظــام المرافعـات الشـرعية الســعودي - 

 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية، 

زارة العــدل في هـــ)، و١٠٥١، منصــور بــن يــونس البهــوتي (تكشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع - 

 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

)، دار المعرفـة، بيـروت، الطبعـة الثانيـة، بـدون ـهـ٤٨٣، شمس الدين السرخسـي (تالمبسوط - 

 تاريخ النشر.

هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة ٤٥٦، أبو محمد علي بن حزم (تالمحلى - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨لى، الأو

ب المطبوعـات الإسـلامية، تـهـ)، مك٤٠٥، أبو عبداالله الحاكم (تالمستدرك على الصحيحين - 

 ريخ.احلب، بدون طبعة وبدون ت

دار صـادر، بيـروت، بـدون طبعـة هــ)، ٢٤١(ت بـن حنبـل الشـيبانيأحمـد  ،مسند الإمام أحمـد - 

 وبدون تاريخ.

هــ)، مكتبـة لبنـان، ٧٧٠، أحمد بن محمد الفيـومي (تكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح ال - 

 م.١٩٩٠بيروت، بدون طبعة، 

ــع،  -  ــى ألفــاظ المقن ــع عل ــن محمــدالمطل ــي الفــتح البعلــي (ت ب ــق: م٧٠٩أب مــود حهـــ)، تحقي

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣الأرناؤوط وياسين الخطيب، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة الأولى، 

، د. جرجس جرجس، مراجعة أنطوان الناشف، الشركة قانونيةمعجم المصطلحات الفقهية وال - 

 العالمية للكتاب، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.

، د. عبدالواحــد كــرم، مكتبــة النهضــة العربيــة، بيــروت، الطبعــة معجــم المصــطلحات القانونيــة - 

 هـ.١٤٠٧الأولى، 

هــ)، ٩٧٢ير بـابن النجـار (ت، محمد بن أحمد الفتوحي الشـهمعونة أولي النهى شرح المنتهى - 

 - هــ١٤١٦د. عبدالملك بن عبداالله بـن دهـيش، دار خضـر، بيـروت، الطبعـة الأولـى،  :تحقيق

 م.١٩٩٦



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٤٤  

، عـلاء الـدين علـي بـن خليـل الطرابلسـي معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكـام - 

 هـ)، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.٨٤٤الحنفي (ت 

هـ)، تحقيق الـدكتور عبـداالله التركـي، ٦٢٠، موفق الدين عبداالله بن قدامة المقدسي(ت المغني - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧وعبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة، 

هـ)، دار المعرفة، ٩٧٧، محمد الشربيني الخطيب (ت مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ة الأولى، بيروت، الطبع

هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ٣٩٥، أحمد بن فارس (تمقاييس اللغة - 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

هـ)، دار صـادر، بيـروت، ١٢٩٩، محمد بن أحمد عليش (ت منح الجليل شرح مختصر خليل - 

 بدون طبعة وبدون تاريخ.

هـ)، ١٣٥٢، محمود محمد خطاب السبكي (سنن الإمام أبي داود المنهل العذب المورود شرح - 

 هـ.١٣٩٤مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

، محمـد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن المغربـي المعـروف مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣هـ)، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة، ٩٥٤بالحطاب (ت 

ــدون، الطبعــة الأولــى، موســوعة الفقــه الإســلامي -  ــراهيم التــويجري، الناشــر: ب ، محمــد بــن إب

 م.٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠

، المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية، مصـر، بـدون طبعـة وبـدون موسوعة الفقه الإسـلامي - 

 تاريخ.

، دار الكتب هـ)١٠٠٤، أبو العباس أحمد بن حمزة الرملي (ت نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

هــ)، تحقيـق: محمـد ١٢٥٠، محمـد بـن علـي الشـوكاني (ت نيل الأوطار شرح منتقى الأخبـار - 

 هـ.١٤٢٧صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 

بـدالمؤمن المرسـي، دار الإجـادة، ، د. متـولي عالسـعودي الوجيز في نظام المرافعات الشرعية - 

 م.٢٠١٧ - هـ١٤٣٨الرياض، الطبعة الأولى، 
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، د.محمـد الزحيلـي، مكتبـة دار البيـان، دمشـق، الطبعـة وسائل الإثبـات في الشـريعة الإسـلامية - 

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الشرعية، 

 م.٢٠٠٩، د. جميل فخري جانم، دار الحامد، الأردن، الطبعة الأولى، اليمين القضائية - 

 :موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - 

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/Pages/default.aspx 

 :قضاء –موقع مركز الدراسات القضائية التخصصي  - 

http://www.cojss.com/article.php?a=224 

* * * 
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 - Al-kashef fi sharh nizam al-morafat al-sharia al-saodi, abdullah bin mohammad 
bin khanin, maktabat al-konain, Riyad, second edition,1429/2008. 

 - Kashef al-qnaa an mutain al-eqnaa mansour bin yunis al-bahouti (t 1051), 
Ministry of Justice in the Kingdom of Saudi Arabia, First Edition, 1429/2008. 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  المحمادي سالم االله بن أحمد عبد د.

  

١٢٤٩ 

 - Al-mabsut shams al-din al-ser khasi (t 483) dar al-maarafa, Beirut, Second 
Edition, without publication date. 

 - Al-mohalla, abo mohammad ali bin hazm (t456) dar ehia al-torath al-arabi, Beirut, 
Lebanon, First Edition, 1418/1997. 

 - Al-mustadrak ali al-sahihin abo abdullah al-hakim(t 405), maktab al-mtboaut al-
islamia, halab, without edition, without date. 

 - Musnad al-imam ahmed, ahmed ibn hanbal al-shibani(t 241), dar sader Beirut, 
without edition, without date. 

 - Al-musbah al-moner fi ghraib al-sharh al-kabir, ahmed bin mohammad al-fayoumi 
(t770), maktabat Lebanon, Beirut, without edition, 1990. 

 - Al- mutalaa ala al-alfaz al-moqnia, mohammad bin abi al-fath al-baali (t 709), 
tahqiq: mahmoud al-arnaout, yassin al-khatib, maktabat al-sawadi, jeddah, First 
Edition, 1423/2003. 

 - Moajam al-mostlhat al-fiquhia wa al-qanonia, d. gerges gerges, revised by antoine 
al-nashif, al-shreka al-almia lli kotob, Beirut, without edition, without date. 

 - Moajam al-mostlhat alqanonia, d. Abd ulwahid karam maktabat al-nahda al-arbia, 
Beirut, First Edition 1407. 

 - Muanah aawl al-noha sharh al-muntaha, mohammad bin ahmad al-fotouhi know 
by ibn al-njjar (t972) tahqiq: d. abdulmalik bin abdullah bin dahish, dar khader, 
Beirut, First Edition, 1416/1996. 

 - Muin al-hakam fi ma ytradad bin al-khsmain min al-ahakam, alaa aldin ali bin 
khalil al-trabelsi al-hanafi(t844) dar al-fakar, without edition, without date. 

 - Al-mughni, mowafak al din abdullah ibn qudamah al-maqdsi(t620), tahqiq: d. 
abdullah al-turki, abdel Fattah al-helou, dar aalam alkotob, Riyad, third edition, 
1417/1997. 

 - Moqni al-mohtaj ila maarifah al-faz al-munhaaj, mohammad al-sherbini al-khatib 
(t 977), dar al-maarifa Beirut, First Edition, 1418/1997. 

 - Maqayis al lough, ahmed bin faris (t395), dar ehia al-torath al-arabi, Beirut, First 
Edition, 1422/2001. 

 - Manh al-jalil sharh mokhtaser khalil, mohammad bin ahmed alish (t 1299), dar 
sader Beirut, without edition, without date. 

 - Al-mnhal al-azib al-mawrood sharh sunan al-imam ibn dawood, mahmoud 
mahmmad khattab al-sobky (t1352), moasast al-tarikh al-arabi, Beirut, second 
edition, 1394. 

 - Mawahib al-jalil li sharh mokhtaser khalil, mohammad bin mohammad bin 
abdulrahman al-maghribi known as al-httab(t954), dar alam alkotob,Riyad, special 
edition, 1423/2003. 

 - Mawsoaut al-fiquh al-islami, mohammad bin ibrahim al-twijri, publisher: without, 
First Edition, 1430/2009. 

 - Mawsoaut al-fiquh al-islami, al-majlis ala-ala for al-shon al-islamiah, Egypt, 
without edition and without date. 

 - Nhaiat al-mhtaj ila sharh al-munhaaj, abo al-abbas ahmed bin hamzah al-ramli 
(t1004), dar alkotob al-llmiyya, beirut, third edition, 1424/2003. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٥٠  

 - Nail al-awtar sharh montagha al-akhbar, mohammad bin ali, al-shwkani, (t1250) 
tahqiq: mohammad subhi hassan hallaq, dar ibn aljozi, aldmam, First 
Edition,1427. 

 - Al-wajeez fi nzam al-morafaut al-sharaia al-saudi, d.metwally abdulmoamen al-
morsi, dar al-ljada, Riyad, First Edition, 1438/2017. 

 - Wasael al-ithbat fi al-shra al-islamia d. Mohammad al-zahili, maktabat dar al-bian, 
damascus. 1428/2007. 

 - Al-yamin al-qadia, d. Jamil fakhry janem, dar al-hamid, jordan, First Edition, 
2009. 

 - The website of the General Secretariat of the Cooperation Council for the Arab 
States of the Gulf https://www.gcc-sg.org/ar-sa/Pages/default.aspx 

 - The site of the Center for Judicial Studies Specialist- the judiciary 
http://www.cojss.com/article.php?a=224  

* * * 

 


